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ملخص 
في الأموال الربوية وأحكامها 
تعريف الربا:

لغة: هو النمو والزيادة والعلو والارتفاع، يقال: ربا الشيء ربوًا زاد ونما وعلا. وأربيته: نميته، ومنه قوله تعالى: ﭽ   وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﭼ(
).

اصطلاحًا: اختلف الفقهاء في تعريف الربا تبعًا للاختلاف في تحديد مفهومه، وأولى تعريف في نظري -القاصر- هو: "الزيادة الحاصلة بمبادلة الربوي بجنسه، أو تأخير القبض فيما يلزم فيه التقابض من الربويات". 
والربا نوعان: ربا البيع، وربا القرض. وربا البيع نوعان:
ربا الفضل؛ أي: الزيادة، وهو بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلاً، كأن يبيع صاعًا من البُر بصاعين، أو يبيع خمسين غِرام من ذهب بستين غِرامًا، والغالب أنه لا يكون مثل هذا التعامل إلا للتفاوت الذي بين النوعين جودة أو رداءة ونحو ذلك.
ربا النسيئة؛ أي: التأخير، وهو بيع الشيء بجنسه أو بغير جنسه مما يساويه في العلة بدون التقابض، وهذا النوع هو الذي كان مشهورًا في الجاهلية، كانوا إذا حل الدين قال طالبه للمدين: إما أن تقضي وإما أن تُربي، فإن قضاه وإلا زاده في الدين ومد في الأجل، ومعلوم أنه لا يفعل ذلك إلا معدم محتاج، وهذا النوع هو الذي جاء القرآن بتحريمه، وأما ربا الفضل فهو الذي بينته السنة، كما سيأتي إن شاء الله.
وأما ربا القرض، فهو القرض بفائدة، كأن يُقرضه دراهم -مثلاً- ويشترط النفع بإيفاء أكثر مما أقرضه، أو أحسن، أو ينتفع بسيارته أو داره أو نحو ذلك، فهذا هو الربا بعينه، وليس قرضًا في الحقيقة؛ لأن المقصود بالقرض الإحسان والإرفاق، وهذه معاوضة ظاهرة.
والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، فمن أدلة القرآن قال تعالى: ﭽ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَﭼ [البقرة: ٢٧٥]، ومن أدلة السنة: عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ( آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ»، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ»(
).
وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (: "رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلَى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ، فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ، فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ مَا هَذَا؟ فَقَالَ: الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُ الرِّبَا"(
).
وقد أجمع المسلمون على تحريم الربا وأنه من الكبائر، وإن كانوا اختلفوا في أشياء من مسائلة، تراجع في مظانها.

الحكمة من تحريم الربا:

1) أنه متضمن للظلم وأكل أموال الناس بالباطل؛ لأنه أخذُ فضل بلا مقابل، وهو بهذا أشد من الميسر الذي هو القمار؛ لأن المرابي قد أخذ فضلاً محققًا من محتاج، إذ هو لم يبع ولم يَتَّجِرْ، وأما المقامر فقد يحصل له فضل وقد لا يحصل.
2) أن المرابي متصف بالغلظة في طبعه والشح في إنفاقه والعزوف عن الصدقات والبعد عن فعل الخيرات، يدل على ذلك أنه لا تكاد توجد آية من آيات الربا إلا وهي مسبوقة أو متبوعة بآيات الحض على الصدقة والإنفاق.
3) تعطل المكاسب والتجارات والحرث والصناعات التي لا تنتظم مصالح العالم إلا بها، إذ من يحصل جنيهين بجنيه بإيداع أمواله في مصرف ربوي كيف يتجشم مشقة كسب أو تجارة؟!
4) انقطاع المعروف والإحسان في القرض، إذ لو حل جنيه بجنيهين ما سمح أحد بإعطاء جنيه بمثله، كما في القرض.
وقد انتشر الربا في هذا العصر، وعم التعامل به في كثير من المصارف ومعاملات الناس فيما بينهم، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (، عَنِ النَّبِيِّ (، قَالَ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لاَ يُبَالِي المَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ، أَمِنَ الحَلاَلِ أَمْ مِنَ الحَرَامِ»(
).
وقد وقع مصداق ذلك في زماننا هذا، فإنك تجد الكثير من الناس لا يتحرى الحلال في مكسبه، بل همه جمع المال ولو بطريق الغش والكذب والتدليس، أو بعدم إتقان ما أنيط به من عمل، وقد دخل الربا في الكثير من معاملات الناس، والله المستعان، لأجل ذلك كان هذا المختصر محاولة لجمع الخطوط العريضة للربا، أسأل الله تعالى أن يرزقنا تحري الحلال واجتناب الحرام.
أولاً: الأصناف الربوية وكيفية المبادلة فيها:

· الأدلة:

الحديث الأول: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ (: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ(
)، وَلاَ تُشِفُّوا(
) بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الوَرِقَ(
) بِالوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ(
)»(
).
الحديث الثاني: عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ(
)، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ(
)، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»(
).
الحديث الثالث: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا»(
).
· الأموال الربوية:
دل الحديث الثاني على أن الأموال الربوية ستة، وهي: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح، وقد اتفق العلماء على تحريم الربا في هذه الأصناف الستة، واختلفوا فيما عداها، كما سيأتي.
فإذا بيع الربوي بجنسه، كبُرٍ بِبُرٍ، أو تمر بتمر، أو ذهب بذهب، فلا يصح البيع إلا بشرطين:
الأول: التساوي في المقدار، فلا يصح أن يبيع صاع بر بصاعين منه، وهذا القول دل عليه قوله: "مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ" والغالب أنه لا يفعل مثل ذلك إلا للتفاوت الذي بين النوعين جودة أو رداءة أو غير ذلك.
الثاني: التقابض قبل التفرق من مكان العقد، لقوله: "يَدًا بِيَدٍ"، فإذا اختل الشرط الأول صارت المعاملة من ربا الفضل، واختل الشرط الثاني صارت المعاملة من ربا النسيئة، أو داخلة فيهما إن لم يتحقق الشرطان معًا.
وإذا بيع الربوي بغير جنسه مما يساويه في العلة -كالكيل مع الطعم، أو الثمنية- فلابد من شرط واحد، وهو التقابض قبل التفرق، فإذا باع صاعين من الأرز بصاع البر صح البيع إذا تقابضا قبل التفرق، وكذا لو باع جنية مصري بدولار أمريكي، أو أي عملة بأخرى صح البيع بشرط القبض، وقد دل على ذلك قوله: " فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ". فإن لم يتحقق هذا الشرط صارت المعاملة من ربا النسيئة.
فإن بيع الربوي بغير جنسه مما لا يساويه في العلة كبيع بُرٍ بذهب، أو شعيرٍ بفضة صح البيع مطلقًا بدون شرط التساوي والتقابض.
وفي حديث عبادة دليل على أن التقابض في مجلس العقد شرط في جميع الأموال الربوية التي تتساوى في العلة؛ لأن الرسول ( ذكر قوله: " يَدًا بِيَدٍ" مع اتحاد الأصناف ومع اختلافها.
حكم إلحاق غير الأصناف الستة بها:

الحكم في الربا معلق بعلة(
) منضبطة يدور الحكم معها وجودًا وعدمًا عند جمهور أهل العلم القائلين بالتعليل، وقد اختلفت مناهج العلماء في استنباط هذه العلة من النصوص الشرعية الواردة في الباب، مما أدى إلى خلافهم في تحديد العلة على أقوال عدة، وقد قسم العلماء الأجناس الواردة في النصوص إلى قسمين الأول: الأثمان أو النقدين، والثاني: المطعومات وما في معناها، والكلام هنا على علة القسم الأول.

واختلف العلماء في إلحاق غير هذه الأصناف الستة بها، على قولين:
القول الأول: أن الربا مقصور على الأصناف الستة لا يتعداها إلى غيرها، وهذا قول طاوس وقتادة والظاهرية(
)، وابن عقيل الحنبلي(
)، واختاره الصنعاني(
)، وأما الظاهرية فقولهم مبني على إنكارهم القياس، وأما ابن عقيل فإنه وإن كان يرى القياس إلا أنه لم يقل به هنا؛ لأن علل القياسيين -على رأيه ضعيفة-، وإذا لم تظهر العلة امتنع القياس.
القول الثاني: أنه يلحق بها ما يشاركها في العلة، وهو مذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة، مستدلين بحديث مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سمع رسول الله ( يَقُولُ: "الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ"(
)، ولفظ (الطعام) أعم من ألأصناف الأربعة المذكورة في حديث أبي سعيد وعبادة.

كما استدلوا بالمعنى، وذلك أن ما وافقهما في العلة يجب أن يأخذ حكمهما، مراعاة لمقصود الشارع في التحريم، فما دام أن العلة واشحة وموجودة في غير هذه الأصناف فليحكم بالإلحاق؛ لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين، كما لا يجمع بين مختلفين، قالوا: وقد اقتصر الحديث على الأصناف الستة من باب الاكتفاء بالأشياء التي لا يستغني عنها الناس عادة.
ثم اختلف هؤلاء في على التحريم في ربا الفضل في: (النقدين، والأصناف الأربعة الأخرى):

· علة ربا الفضل في النقدين:

اختلف العلماء في علة النقدين على ثلاثة أقوال أرجحها أن العلة هي: "مطلق الثمنية"، فكل ما كان ثمنًا فإنه يجري فيه الربا.
وبه قال: يحيى بن سعيد وربيعة والليث بن سعد والزهري في قول ثان عنه(
).

وهو قول للإمام مالك وهو آخر أقواله(
). وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية(
). وهو قول عند الحنابلة(
)، اختاره أبو الخطاب(
) وشيخ الإسلام ابن تيمية(
) والإمام ابن القيم(
). 

واستدلوا بـ:
[1] أن التعليل بمطلق الثمنية هو الذي يتفق مع الحكمة في جريان الربا في الذهب والفضة، والحكمة في تحريم الربا فيهما هي استقرار العملة وثباتها، بأن تكون معيارا للتعامل به، ويكون مضبوطًا لا يرتفع ولا ينخفض، وتقوم به الأشياء ولا يقوم بها، ومتى اتخذت العملة سلعة تعد للربح عم الضرر وحصلت الفوضى بسبب ارتفاعها حينا، وانخفاضها حينا آخر.

قال الإمام ابن القيم: "وهذا -أي: التعليل بمطلق الثمنية- هو الصحيح بل الصواب، فإنهم أجمعوا على جواز إسلافهما في الموزونات من النحاس والحديد وغيرهما؛ فلو كان النحاس والحديد ربويين لم يجز بيعهما إلى أجل بدراهم نقدًا؛ فإن ما يجري فيه الربا إذا اختلف جنسه جاز التفاضل فيه دون النَّسَاء، والعلة إذا انتقضت من غير فرق مؤثر دل على بطلانها.

ثم قال: فلو أبيح ربا الفضل في الدراهم والدنانير مثل أن يعطي صحاحًا ويأخذ مكسَّرة، أو خفافًا ويأخذ ثقالا أكثر منها؛ لصارت متجرًا وجر ذلك إلى ربا النسيئة فيها ولابد"(
) اهـ.

ويروى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ مِنْ بَأْسٍ(
)، فقيل إنما نهى تحقيقًا لهذا المعنى.

[2] أن تخصيص الذهب والفضة من باب التغليب، إذ ليس فيهما معنى يمتازان به عن غيرهما سوى كونهما أثمانا ومعيارا للمعاملات في عصر النبوة، وهذا الوصف يوجد في كل ما اتخذه الناس عملة، وراج رواج النقدين، وأصبح معيارا للتقويم، وعلى هذا فيجري فيه ما يجري في النقدين من الربا؛ لأنه بمعناهما ويؤدي وظيفتهما، والظلم الذي من أجله حرم الربا في الذهب والفضة واقع فيما حل محلهما، وقام مقامهما(
).

[3] ولأن الثمن يجب أن يكون محدودًا مضبوطًا لا يرتفع ولا ينخفض، تقوم به الأشياء ولا يقوم بها، ومتى اتخذت السكة سلعة تعد للربح عم الضرر وحصلت الفوضى، وهذا عام في كلما اتخذ معيارًا، وشريعة الله منزهة عن أن تنهى عن شيء لمفسدة فيه، ثم تبيح شيئًا آخر مشتملا على تلك المفسدة أو مثلها أو أزيد منها، وقد فطر الله سبحانه عباده على أن النظير يعطي حكم نظيره واعتبار الشيء بمثله، والقول بغير هذا يعني فتح باب الربا على مصراعيه في هذا الزمان، وقفل باب الزكاة في النقدين؛ لأن معاملة الناس أصبحت بغير النقدين، فكيف يظن بالشريعة أنها تحرم شيئًا لما فيه من الظلم والمفسدة الظاهرة في الدين والدنيا وتلعن فاعله وتؤذنه بحرب من الله ورسوله؛ ثم تبيحه لهم لا لشيء إلا لاختلاف شكله وصورته فقط!!. هذا من أبعد الأمور(
).

[4] أن العلة لا يخلو إما أن تكون الوزن أو الثمنية، والقول بالوزن باطل؛ إذ لو كان صحيحًا لما أجمع العلماء على جواز السلم في الموزونات كالحديد والرصاص ونحوهما(
).

فلم يبق إلا أن يقال بالثمنية، وإذا قيل بالثمنية لزم تعدي العلة على كل ما صدق عليه وصف الثمنية، وقصره على الذهب والفضة تحكم بغير دليل.

[5] ومن الأدلة: ورود لفظ الدينار والدرهم في بعض  ألفاظ الأحاديث الواردة في الباب: ومنها عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ: «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا»(
).

وكانت العملة آنذاك الدينار والدرهم، ولم تكن عملة موحدة، بل كان هناك دنانير رومية ودراهم فارسية، ولم تضرب العملة الإسلامية إلا في عهد عبد الملك بن مروان(
).

وذكر الدينار والدرهم في الحديث دليل على أن النظر فيهما لكونهما ثمنًا ومعيارًا للسلع.

[6] أن الأثمان هي ما تقدر بها مالية الأعيان، وهذا التقدير حاصل بغير الذهب والفضة، كما هو حاصل بهما(
).

علة ربا الفضل في الأصناف الأربعة سوى النقدين:

الأصناف الأربعة المنصوص عليها هي: الشعير والبر والملح والتمر، وفي علة هذه الأصناف خلاف بين العلماء وصل إلى عشرة أقوال أرجحها: أن العلة هي: "الطعم مع الكيل أو الوزن". 

وهو قول قديم للشافعي(
)، ورواية عن أحمد(
)، وبه قال سعيد بن المسيب(
)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية(
).

واستدلوا بـ:
[1] عَنْ أَبِي الزِّنَادِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: "لَا رِبَا إِلَّا فِي ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ مِمَّا يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ "(
).

[2] عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سمع رسول الله ( يَقُولُ: "الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ"(
).

ووجه الدلالة منهما: أن المماثلة لا تكون إلا بالكيل أو الوزن، فدل على أنه لا يحرم إلا في مطعوم يكال أو يوزن(
).

[3] عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( بَعَثَ أَخَا بَنِى عَدِىٍّ الأَنْصَارِىَّ فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (: « أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا ». قَالَ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا نَشْتَرِى الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: « لاَ تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلاً بِمِثْلٍ أَوْ تَبِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ »(
).

ووجه الدلالة منه: أن فيه اعتبار الكيل، وحديث معمر فيه اعتبار الطعم والكيل.

[4] حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ المتقدم.
ذكر الأصناف الأربعة التي يجمعها الطعم والكيل.

قال ابن قدامة: "ولأن لكل واحد من هذه الأصناف أثرًا، والحكم مقرون بجميعها في المنصوص عليه، فلا يجوز حذفه، ولأن الكيل والوزن والجنس لا يقتضي وجوب المماثلة، وإنما أثره في تحقيقها في العلة بما يقتضي ثبوت الحكم لا ما تحقق شرطه، والطعم بمجرده لا تتحقق المماثلة به لعدم المعيار الشرعي وهو الكيل والوزن، ولهذا وجبت المساواة في الكيل كيلاً، وفي الوزن وزنًا، فوجب أن يكون الطعم معتبرًا في المكيل والموزون دون غيرهما"(
).

[5] عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( عَنْ الْمُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ. وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ(
).

ووجه الدلالة منه: أنه علقه بالطعم مع الكيل.
ثانيًا: ضوابط في باب الربا(
):
الضابط الأول: « أن كل ربويين اتحدا في الجنس والعلة (علة ربا الفضل)، فإنه يشترط عند مبادلة أحدهما بالآخر شرطان: التماثل، والحلول والتقابض»:
فعلى كلام ابن تيمية: الجنيهات ربوية، فعندما تبادل جنيهات بجنيهات، الآن اتحدت في الجنس واتحدت في العلة (العلة: الثمنية)، فعندما تبادل جنيهات بجنيهات، فلا بد من أمرين:

التماثل: 10 جنيهات بـ 10جنيهات، 50 جنيه بـ 50 جنيه، .....

التقابض والحلول: فلا بد أن تكون حالّة، وأن يقبض -فقد تكون حالة ولا يقبضها، بحيث يتفقان على أنها حالة ولكن يؤخر القبض فيقول له مثلاً: بعد ساعتين تأتي وتقبضها-، فقد تكون مؤجلة ويقبضها، وقد تكون حالة ولا يقبضها. فلا بد من الحلول والتقابض.
مثال آخر: اللحم: فعلى رأي شيخ الإسلام يعتبر ربويًا؛ لأنه مطعوم موزون، فعندما تبادل لحم إبل بلحم إبل فلا بد من الشرطين: 1- التماثل. 2- الحلول والتقابض.

السكر: ربوي؛ لأنه مطعوم موزون، فعندما تبادل سكرًا بسكر لابد من الشرطين، وعلى هذا فقس.

الضابط الثاني: «كل ربويين اتحدا في علة ربا الفضل واختلفا في الجنس، فيشترط عند مبادلة أحدهما بالآخر شرط واحد، وهو: الحلول والتقابض»:
مثاله: دولار بجنيهات: العلة هي الثمنية، فهما يتحدان في علة الثمنية، فيشترط عند مبادلتها الحلول والتقابض فقط، أما التماثل فليس شرطًا.

مثال آخر: لحم إبل مع لحم غنم: العلة واحدة، وهي الوزن مع الطعم، والجنس اختلف، فيجب أن يكون يدًا بيد (الحلول والتقابض)، ويجوز التفاضل؛ لأن النبي ( يقول: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد".
مثال ثالث: شعير ببر: العلة واحدة، وهي الطعم مع الكيل، فعندما تبادل شعيرًا ببر نشترط شرطًا واحدًا وهو الحلول والتقابض، أما التساوي والتماثل فليس شرطًا، بع كيف شئت.

الضابط الثالث: « كل ربويين اتحدا في علة ربا الفضل واختلفا في الجنس، وكان أحدهما نقدًا، فإنه لا يشترط شيء»:
هذا الضابط على المذهب، وقد سبق لنا أن المذهب مرجوح.

مثاله: فضة بنحاس: فالعلة على المذهب هي الوزن، فالفضة موزونة، والنحاس موزون، فبع كيف شئت؛ لا يشترط التقابض، ولا يشترط التساوي والتماثل، فلو بعت كيلوين من النحاس بكيلو من الفضة مؤجلاً، نقول أن هذا جائز ولا بأس به.

مثال آخر: ذهب بحديد: فالمذهب أن العلة الوزن، واتفقتا في العلة، فكل منهما موزون، فبع كيف شئت.

الضابط الرابع: « عن مبادلة نقد بنقد، أو أوراق نقدية بأوراق نقدية، أو عملات معدنية بأخر ، فإذا اتحد الجنس، فإنه يشترط شرطان: 1- التماثل والتساوي.  2- الحلول والتقابض.

وأما إذا اختلف الجنس، فإنه يشترط شرط واحد فقط، وهو الحلول والتقابض».
هذا الضابط سهل .. عندما تبادل نقدًا بنقد، أو أوراقًا نقدية بأوراق نقدية، أو تبادل عملات معدنية بعملات معدنية، فإذا اتحد الجنس نشترط شرطين: الحلول والتقابض، والتساوي والتماثل. وإذا اختلف الجنس نشترط شرطًا واحدًا، وهو الحلول والتقابض.

مثال اتحاد الجنس: ريالات بريالات سعودية، هنا اتحد الجنس.

مثال نقد بنقد (العلماء إذا قالوا: نقد، فإنهم يقصدون الذهب والفضة): ذهب بذهب.

فإذا اتحد الجنس (عملات معدنية بعملات معدنية، أو أوراق نقدية بمثلها، أو نقد بنقد) فإننا نشترط شرطين، وإن اختلف الجنس فإننا نشترط شرطًا واحدًا وهو الحلول والتقابض.

مثاله (إذا اختلف الجنس): ذهب بفضة: فنشترط شرطًا واحدًا وهو الحلول والتقابض.

مثال للأوراق النقدية: دراهم بدولارات: نشترط شرطًا واحدًا فقط، وهو الحلول والتقابض.

ومثله أيضًا: إذا بعت ذهبًا بأوراق نقدية، هنا اختلف الجنس، والعلة واحدة -وهي الثمنية-، فنشترط شرطًا واحدًا، وهو الحلول والتقابض. أو بعت فضة بأوراق نقدية، فنشترط شرطًا واحدًا فقط، وهو الحلول والتقابض.

الضابط الخامس: «كل ربويين اختلفا في العلة، فلا يشترط عند مبادلة أحدهما بالآخر لا الحلول والتقابض، ولا التساوي والتماثل»:
فإذا بادلت ربويًا بربوي آخر، واختلفا في العلة، فإننا لا نشترط شيئًا.

مثاله: ريالات بتمر: العلة في الريالات الثمنية، وفي التمر الكيل والطعم، فلا نشترط شيئًا.

مثال: بر بذهب: البر علته الطعم مع الكيل، والذهب علته الثمنية.

مثال: شعير بفضة: لا نشترط شيئًا.

الضابط السادس: «عند مبادلة ربوي بغير ربوي، أو مبادلة عوضين غير ربويين، فإنه لا يشترط الحلول والتقابض ولا التساوي والتماثل»:
ففي هذا الضابط صورتان:

1- مبادلة ربوي بغير ربوي: لا نشترط شيئًا.

مثاله: ذهب بأثواب، ذهب ببرتقال، ريالات بأثواب، ... فلا نشترط شيئًا، بِع كيف شئت، لا يشترط التماثل، ولا الحلول والتقابض.

2- مبادلة مال غير ربوي بمال غير ربوي: لا نشترط شيئًا؛ فكل منهما ليست فيه العلة.

مثاله: أثواب بكتب: كلاهما ليس ربويًا، سيارة بكتب، بأثواب، بعقار، ... هذه ليست ربوية، فعندما تبادل ربويًا بغير ربوي، أو غير ربوي بغير ربوي لا نشترط شيئًا.

الضابط السابع: « لا أثر لاختلاف النوع أو الجودة والرداءة عند اتحاد الجنس الربوي، ففي هذه الحال يشترط التساوي والتماثل، وكذلك الحلول والتقابض»:
يجب عندما تبادل ربويًا بجنسه التساوي، والحلول والتقابض، ولو اختلفا في الجودة، في الرداءة، في النوع ... لا ننظر إلى هذه الاختلافات.

فمثلاً: مبادلة تمر بتمر: الجنس واحد، فيجب أن يكون يدًا بيد (الحلول والتقابض)، ومثلاً بمثل (التساوي والتماثل)، صاع بصاع، ولو كان هذا التمر فاخرًا -ولنفترض أنه من التمر السكري-، وهذا التمر أقل منه من حيث النوع -من التمر الشقر مثلاً-، فلا نقول: تبادل صاعًا من السكري -لجودته- بصاعين من النوع الآخر، هذا ليس له أثر، فاختلاف النوع في الجنس الواحد ليس له أثر.

كذلك الجودة والرداءة ليس لها أثر، هذا جيد وهذا رديء، هذا سكري جيد وهذا سكري رديء، لا أثر لها. فحتى لو اختلفت الجدّة والقدم، الجودة والرداءة ... لابُدَّ من التساوي.

ويدل لذلك: حديث أبي سعيد ( لما أتى النبي ( خيبر، فجيء بتمر جنيب جديد، فقال النبي (: "أَكُلُّ تمر خيبر هكذا؟ "قالوا: لا يا رسول الله، إننا نأخذ الصاع من الجنيب بالصاعين من الجمع (الرديء)، فقال (: "أَوَّه، عين الربا". فيدلّ هذا على أنه لا أثر لاختلاف النوع، المهم أن الجنس متحد.

أمثلة:

البر: البر أنواع (الحنطة، اللقيمي، المِعَيّة)، فعندما تبادل حنطة بحنطة، لابد أن يكون يدًا بيد مثلاً بمثل.

اللحم: إذا اختلف النوع (البقر أنواع ...)، هذا عِراب وهذا جواميس، عندما تبادل هذا بهذا، ما دام أنه كله لحم بقر، فلا بد أن يكون مثلاً بمثل يدًا بيد.

الحليب: وهكذا ...

الغنم: تبادل لحم ضأن بلحم غنم مع الزيادة، هذا ربا، فكونه اختلف في النوع هذا لا ينظر إليه، لابد أن يكون يدًا بيد مثلاً بمثل.

الضابط الثامن: «ما اشترط فيه التماثل والتساوي، فلا بُدَّ أن يكون التساوي والتماثل بمعياره الشرعي: كيلاً في المكيلات، ووزنًا في الموزونات»:
ما يشترط فيه التماثل ، لا يتحقق التماثل إلا بالمعيار الشرعي.

س/ متى نشترط التماثل؟

ج/ إذا اتحد الجنس الربوي.

فإذا اشترطنا التماثل فلابد أن يكون التماثل بالمعيار الشرعي، لا يكفي بأي معيار؛ لأن هذه الأموال الربوية لها معايير شرعية، ولهذا قال (: "الذهب بالذهب، وزنًا بوزن، والفضة بالفضة، وزنًا بوزن". وعلى هذا لو بادلت صاع ذهب بصاع ذهب، فهو ربا مع أنها متماثلة، لماذا؟ لأنه ليس بالمعيار الشرعي، ولو جئت به للمعيار الشرعي، وأفرغت هذا الصاع من الذهب ووزنته، وجئت بالثاني وأفرغته ووزنته، لوجدت اختلافًا في الوزن، فعندما تكيل الموزون أو توزن المكيل تقع في الربا.

الفضة: معيارها الشرعي الوزن، ويأتي ضابط المعيار الشرعي.

فعندما تبادل (10 كيلو) بر بـ (10 كيلو) بر: ربا؛ لأنك وزنت، والبر معياره الشرعي الكيل، أما الكيلو والغرام فوزن -من آلات الوزن-، فالمبادلة لابد أن تكون بالمعيار الشرعي، كيلاً في المكيلات، ووزنًا في الموزونات، والبر من المكيلات، فنضبطه بآلة الكيل (الصاع، الوسق، المد، ...)، والوزن (الكيلو، الغرام، الرطل، ...).

الضابط التاسع: «عند مبادلة ربوي بربوي آخر، لا يُشترط المعيار الشرعي عند عدم اشتراط التساوي»:
وكذلك عند مبادلة ربوي بغير ربوي، فإنه لا يُشترط المعيار الشرعي.

عندما تبادل ربويًا بآخر لا نشترط المعيار الشرعي، لماذا؟ لأنه لا يشترط التساوي، فنشترط المعيار الشرعي فقط عند اتحاد الجنس الربوي؛ لأنه هو الذي يُشترط فيه التساوي، أما إذا بادلنا ربويًا بآخر فلا نشترط التساوي، فكِل أو زِن كما تريد، سواءً كان المعيار الشرعي كيلاً أو وزنًا.

مثاله: ربوي بربوي آخر: ذهب بتمر، بادلنا ربويًا بربوي آخر -سواءً كان جزافًا، أو كيلاً أو وزنًا-، فالتمر مكيل، لكن لو وزنته عندما تبادله بذهب أو ريالات يجوز، والذهب موزون، لكن لو كِلته عندما تبادله بربوي آخر فلا نشترط المعيار الشرعي، فالمعيار الشرعي لا يُشترط إلا عند التساوي، والتساوي يكون عند اتحاد الجنس الربوي.

شعير ببر: كلها مكيلة، لكن لابد أن يكون يدًا بيد، وعلى هذا إذا كنا لا نشترط التساوي لا نشترط المعيار الشرعي، بِع صاع شعير بصاعين من البر، أو 10كيلو شعير بـ 20كيلو بر، أو صاع شعير بـ 10كيلو بر، تضبط بالوزن أو بالكيل، كله جائز.

فإذا اختلف الربويان ولم يتحدا في الجنس، كالتمر بالريالات: تذهب إلى البقال فلا يكيل لك كيلاً بالصاع، لكن يزن لك التمر، فلا بأس، لماذا؟ لأننا لا نشترط التساوي؛ لأنهما لم يتحدا في الجنس الربوي، تذهب إلى البقالة فيعطيك كيلوين من الرز، لا يعطيك بالصاع؛ لأنك لم تشتر ربويًا بجنسه، بل اشتريته بغير جنسه، فهنا لا يُشترط المعيار الشرعي؛ لأننا لا نشترط التساوي إلا عند اتحاد الجنس الربوي.

كذلك إذا بادلت ربويًا بغير ربوي، أو بادلت مالين غير ربويين، فلا نشترط المعيار الشرعي، فإذا بعت تمرًا بأثواب لا نشترط المعيار الشرعي؛ لأننا لا نشترط التساوي، فالتمر سواءً كِلته أو وزنته جائز، كذلك لو بعت أثوابًا بأثواب، فليس لها معيار شرعي.

ولماذا اشترط العلماء المعيار الشرعي عند اتحاد الجنس الربوي؟ لتحقيق المساواة؛ لأن النبي ( قال: "مثلاً بمثل سواءً بسواء" ، ولا تتحقق هذه المثلية والمساواة إلا بالمعيار الشرعي.

الضابط العاشر: «ما كان في عهد النبي ( عند أهل المدينة مكيلاً فهو مكيل، وما كان في عهد النبي ( عند أهل مكة موزونًا فهو موزون إلى يوم القيامة»:
هذا يراد به بيان ما هو الشيء الذي يُضبط بالكيل، وما هو الشيء الذي يُضبط بالوزن.

يعني عندما تبادل ربويًا بجنسه نشترط المعيار الشرعي، ما هو الشيء الذي معياره الكيل؟ وما هو الذي معياره الوزن؟

فنقول أن هذا الضابط تحته ضوابط:

1) جميع الحبوب مكيلات: وتشمل أشياءً كثيرة (البر، الشعير، الذرة، الدخن، العدس، ..... إلخ).
2) جميع المائعات مكيلات: (الحليب، الدهن، اللبن، العسل، .... إلخ)، فعندما تبادل العسل بالعسل لابد أن تضبطه بالكيل، وعندما تبادل ذرة بذرة لابد أن تضبطها بالكيل.

3) جميع المعادن موزونات: مثل (الحديد، النحاس، الصفر، ...)، وهذا على المذهب، وإلا فعلى الصحيح: لا يجري الربا إلا في الذهب والفضة من المعادن -على كلام شيخ الإسلام- وما كان ثمنًا للأشياء.

4) الشعر ونحوه من الموزونات: نحوه مثل (الصوف، الوبر، الحرير، القطن، ... إلخ)، الأشياء التي تكون مادة للملابس، هذه موزونة ليست مكيلة.

5) التمر ونحوه مكيل.

ما سبق من الضوابط تبين لك ما هو مكيل ، وما هو موزون .

الضابط يقول أن ما كان في عهد النبي ( مكيلاً عند أهل المدينة فهو مكيل إلى يوم القيامة، وأنت إذا تأملت المكيلات في عهد النبي ( عند أهل المدينة تجد أنها الحبوب، والمائعات، وما كان موزونًا عند أهل مكة فهو موزون إلى يوم القيامة، كالمعادن، والذهب، والفضة.
ويدل لذلك: حديث ابن عمر: أن النبي ( قال: "المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة".

وقال بعض العلماء: الذهب والفضة موزونان، والأصناف الأربعة الباقية مكيلة، وما عدا ذلك نرجع فيه إلى العرف.

مبادلة كيس بر بكيس بر: لا يجوز؛ لأن الجزاف لا يجوز أن يتبادل به في الربويات، بل لابد من المعيار الشرعي.

الضابط الحادي عشر: «كلُّ ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النسأ، لا العكس »:
النسأ: التأخير. ومتى يحرم التفاضل؟ عند اتحاد الجنس، فيحرم التأخير.

مثاله: ذهب بذهب: يحرم التفاضل -فلا تبيع 100غرام ذهب بـ 120غرام ذهب-، فيحرم التأخير، فلا يجوز لك أن تبيع ذهبًا بذهب مؤجل، لا العكس، فقد يحرم التأخير لكن لا يحرم التفاضل، فذهب بفضة: التأخير محرم، فيشترط أن يكون يدًا بيد، لكن التفاضل ليس محرمًا -فيصح أن تبيع 100غرام من الذهب بـ 200غرام من الفضة.

الضابط الثاني عشر: « الزيادة في الدين مقابل الأجل ربا »:
وهذا هو ربا الجاهلية، كان يُقرض الرجل، وعند السداد يقول: إما أن توفي وإما أن تربي، يُقرضه 100 غرام من الذهب، وعند السداد يقول: إما أن توفي وإما أن تزيد، فالزيادة هنا مقابل الأجل، هذا من الربا.

الضابط الثالث عشر: «إذا تعذّر التساوي في الربوي من جنس واحد لسببٍ في الجنس أو لسببٍ خارج لم تصحّ المعاوضة »:
لأنه إذا اتحد الجنس الربوي يشترط التساوي، وأن يكون يدًا بيد، فإذا تعذر التساوي في الربوي من جنس واحد لسبب في الجنس أو سبب خارج لم تصح المعاوضة؛ لأنه كما سلف يشترط في مبادلة الجنس الربوي بمثله: التماثل وأن يكون يدًا بيد، فإذا تعذر ذلك نقول أنه لا يصح.

مثاله: عندما تبيع خبز بر ببر: هنا يتعذر التساوي؛ لأن البر يُكال لكن الخبز لا يمكن أن تكيله، وسيأتي حكم ما إذا خرج الربوي عن الكيل أو الوزن بالصنعة، هل يبقى على ربويته؟ أو يصبح غير ربوي؟ هذا موضع خلاف، المهم أنك عندما تبادل خبز بر ببر نقول أن التساوي هنا متعذّر؛ لأن البر يمكن أن تكيله، لكن الخبز لا يمكن أن تكيله.

الضابط الرابع عشر: «كل شيئين جمعهما اسم واحد من أصل الخلقة فهما جنس واحد، فالجنس: ماله اسم خاص يشمل أنواعًا، والنوع: هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها»:
يراد من هذا الضابط تعريف الجنس، وتعريف النوع.

فالجنس: هو المتضمن لأشياء مختلفة بأنواعها.

والنوع: هو المتضمن لأشياء مختلفة بأشخاصها وأفرادها.

مثاله: البر جنس يتضمن أشياءً مختلفة بأنواعها، فهناك نوع الحنطة، ونوع اللقيمي، ونوع المعية، ...، والتمر جنس يتضمن أشياءً مختلفة بأنواعها كالعجوة، والسكري، والبرحي، ...، هذه أنواع، فالتمر جنس وهذه أنواع. لو فرضنا أن السكري تحته أنواع، لسمينا السكري جنسًا.

اللحم: جنس تحته أنواع: الإبل، الغنم، البقر، ... إلخ.

الغنم: جنس تحته أنواع: الضأن، المعز.

وأما النوع: فهو المشتمل على أشياء مختلفة بأشخاصها وأفرادها.

فمثلاً: الحنطة نوع من البر، فالبر جنس، والحنطة نوع، عندنا كيس من الحنطة وآخر من الحنطة، فهذا الكيس وهذا الكيس نوعهما واحد لكنها اختلفت بالذات، أشخاصها مختلفة، فهذا الكيس يسمى نوع. فالنوع هو المشتمل على أشياء مختلفة بأشخاصها وليست مختلفة بأنواعها، وإذا اختلفت الأنواع فهذا جنس.

مثال آخر: التمر السكري، عندنا كيس سكري وآخر سكري وكيس ثالث سكري، تسمى الأكياس أنواعًا، لماذا؟ لأنها مختلفة بأشخاصها وأفرادها.

وسبق أن ذكرنا أنه عند اتحاد الجنس لا ينظر إلى اختلاف النوع، فعندما تبادل برًا ببر لا تنظر إلى اختلاف النوع، فعندما تبادل حنطة بمعية أو لقيمي لابد أن يكون يدًا بيد مثلاً بمثل، وهكذا، ومن باب أولى إذا اتحد النوع، عندما تبادل هذا النوع من الحنطة بهذا النوع من الحنطة.

الضابط الخامس عشر: «فروع الأجناس إذا بيعت بجنسها اشترط فيها التساوي في الصفة المقصودة بالعقد»:
فدقيق البر إذا بيع بدقيق البر اشترط التساوي في النعومة، فلا يجوز بيع صاع من دقيق البر بصاع من جريش البر؛ لعدم التساوي.

فعندما تبيع حنطة بحنطة، أو معية بمعية، ونحو ذلك كما سلف لا أثر لاختلاف النوع، فاختلاف النوع عند اتحاد الجنس الربوي لا أثر له، أو عندما تبع لحم ضأن بلحم معز، هنا لا أثر لاختلاف النوع، فيجب التساوي، والحلول والتقابض.

الضابط السادس عشر: «ما خرج عن القوت بالصنعة فليس بربوي، بل هو جنس قائم بنفسه»:
وهذا الضابط عند شيخ الإسلام .

أما المشهور من المذهب: فهو أنه ليس على إطلاقه، فله قسمان:

1) مبادلته بجنس آخر (وإن كان أصلهما واحدًا): فهذا جائز، كمبادلة خبز بهريسة.

2) مبادلته بجنس مثله: كمبادلة خبز بخبز، أو هريسة بهريسة، فهنا نشترط التساوي.

المهم: هذا الضابط: إذا خرج عن الكيل بالصنعة، وإذا خرج عن الوزن بالصنعة، فهل يبقى على ربويته؟ أو نقول انتقل عن ربويته؟

عند شيخ الإسلام: ما خرج عن الكيل أو الوزن بالصنعة فإنه ليس بربوي، حتى لو بيع بجنسه. مثلا لو خبزنا صاعًا من البر وبادلناهما بصاع بر لم يخبز، فعند شيخ الإسلام تصح مبادلة الخبز بالبر؛ لأنه يقول أن الذي خُبز أصبح غير ربوي ما دام أنه جرت عليه الصنعة، حتى لو بعته بمثله -خبز بخبز- يرى أنها ليست ربوية، فما دام دخلت عليه الصنعة فإنه ليس بربوي. 
ومثله الوزن -وشيخ الإسلام لا يرى العلة فيه، فلا يرى أن الموزونات ربوية-، كما لو بعت إناءً من الحديد بحديد، فالحديد الآن لما صنعناه إناءً خرج عن كونه ربويًا، فيصح أن تبيع هذا الإبريق من الحديد بهذا الحديد الخام، سواءً كان بالتساوي أو بالتفاضل، بالحلول أو بالتأجيل، كله جائز. فشيخ الإسلام يرى أنه إذا خرج بالصنعة عن كونه ربويًا فإنه لا يجري فيه الربا.

المشهور من المذهب: أن المكيل إذا خرج بالصنعة فإنه يبقى على ربويته، فلا يصح أن تبادل برًا بخبز، ولا خبزًا بخبز إلا مع التساوي، فالخبز بالخبز يصح لكن لابد أن يتساويا في النشاف، أما خبز ببر فلا يصح على المذهب، وأما بالنسبة للموزون فيرون أن يخرج عن ربويته بالصنعة، فعندما تُصَنِّع حديدًا إبريقًا وحديدًا آخر إبريقًا، يقولون: يصح أن تبادل إبريقين بإبريق، مع أنها كلها من الحديد، فهم يفرقون بين الوزن وبين الكيل، أما شيخ الإسلام فيرى أنه ما دام خرج بالصنعة عن كونه ربويًا -مكيلاً كان أو موزونًا- فإنه لا يحصل فيه الربا.

الضابط السابع عشر: «الصياغة المباحة تؤثر عند المبادلة»:
فيجوز بيع الذهب أو الفضة المصوغ إذا كان مباحًا بذهب أو فضة غير مصوغ من عدم اشتراط التماثل، ويصير الزائد في مقابل الصياغة، يستوي في ذلك البيع حالاً أو مؤجلاً ما لم يقصد كونها ثمنًا.
وبه قال معاوية بن أبي سفيان ((
)، ورجحه ابن رجب(
)، والمرداوي(
)، والإمام ابن القيم(
)، ونسب للإمام مالك وبه قال بعض أصحابه وأنكره بعض أصحابه وهم ما بين ناف له مطلقًا ومثبت في حال الضرورة مع الكراهة(
)، وهذا اختيار ابن تيمية في الراجح من قوليه(
).
فيجب التماثل إذا بيع الذهب أو الفضة بجنسهما، سواء كان مصوغين، أو تبرين، أو مضروبين.
وهذا قول جمهور العلماء: من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

 والجمهور يرى أن الصياغة ليس لها أثر، فعندما تبادل ذهبًا مُصَنَّعًا بذهب غير مُصنّع فلو كان هناك زيادة مقابل التصنيع فإنه ربا ولا أثر للصياغة.

والراجح خلاف ما عليه الجمهور، لقول الله (: ﭽ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﭼ(
).

ووجه الدلالة منها: أن الناس محتاجون إلى شراء الذهب والفضة المصوغ، ولا وسيلة لهم إلى ذلك إلا بالزيادة في مقابل الصنعة، وذلك أن الصائغ العاقل لا يبيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه وزناً، لأنه سفه وإضاعة للصنعة، والشارع قد نفى الحرج عن هذه الأمة، والقول بمنعها يلزم منه ذلك.

قال الإمام ابن القيم: "وإما إن كانت الصياغة مباحة -كخاتم الفضة وحلية النساء، وما أبيح من حلية النساء وغيرهما- فالعاقل لا يبيع هذه بوزنها من جنسها؛ فإنه سفه وإضاعة للصنعة.

والشارع أحكم من أن يلزم الأمة بذلك، فالشريعة لا تأتي به، ولا تأتي بالمنع من بيع ذلك وشرائه لحاجة الناس إلى ذلك؛ فلم يبق إلا أن يقال: لا يجوز بيعها بجنسها ألبتَّة، بل يبيعها بجنس آخر، وفي هذا من الحرج والعُسْر والمشقة ما تتقيه الشريعة؛ فإن أكثر الناس ليس عندهم ذهب يشترون به ما يحتاجون إليه من ذلك، والبائع لا يسمح ببيعه ببر وشعير وثياب؛ وتكليف الاستصناع لكل من احتاج إليه إما متعذر، أو متعسر"(
) اهـ.

وبيان ذلك: أن الصائغ إذا صاغ حليًا وأراد بيعه فلا يخلو:

إن ألزمناه ببيعه بجنسه متساويًا هضمنا حقه وجهده الذي يستحق عليه أجرًا في العادة فصار من أكل مال المسلم بالباطل.

وإلزامه بالتبرع بالصياغة للناس مجانًا قول لم يقل به أحد من العلماء، كما إن إلزام الناس بتعلم الصياغة ليغنوا أنفسهم عن الصاغة قول لم يقل به أحد من العلماء.

وإلزامه بالبيع بجنس آخر لا يخلو من ضرر ظاهر؛ إذ ليس كل الصاغة يرضى بالبر والشعير ثمنًا، ثم إذا صار المبلغ كبيرًا فكم يحتاج من الجهد والوقت لحمل هذه الأثمان، وإذا لم يرض الصائغ بالجنس الآخر تضرر بفوات مقصوده من شراء المصاغ ونحوه(
).
الضابط الثامن عشر: «مبادلة الربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما»:
قال القرافي: "واتفق الجميع على المنع إذا كان الربويان متسويين في المقدار، ومع أحدهما عين أخرى؛ لأنها تقابل من أحدهما جزء، فيبقى أحدهما أكثر من الآخر بالضرورة"(
).

قال الموفق ابن قدامة: "وإن باع ما فيه الربا بغير جنسه ومعه من جنس ما بيع به إلا أنه غير مقصود كدار مموه سقفها بالذهب جاز، لا أعلم فيه خلافًا"(
).

وقد ذكر ابن تيمية –رحمه الله- أن المسألة على ثلاثة أضراب:

الأول: أن يكون المقصود بيع ربوي بجنسه، وإنما ضم إليهما غيرهما صلة للربا فهذا لا يجوز بلا شك، وإنما يجوزه من يجوز الحيل من الكوفيين.

قال ابن تيمية: "فمتى كان المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا حرمت مسألة مد عجوة بلا خلاف عند مالك وأحمد ونحوهما، إنما يسوغ مثل هذا من جوز الحيل من الكوفيين، وإن كان قدماء الكوفيين كانوا يحرمون هذا"(
).

وهذا الضرب خارج عن محل البحث.

الثاني: أن يكون المقصود بيع غير الربوي مع ربوي، وإنما دخل الربوي ضمنًا. وتبعًا فهذا جائز.

قال ابن تيمية: "القسم الثاني: أن يكون المقصود بيع غير ربوي مع ربوي وإنما دخل الربوي ضمنًا وتبعًا، كبيع شاة ذات صوف ولبن بشاة ذات صوف ولبن، أو سيف فيه فضة يسيره بسيف أو غيره، أو دار مموهة بذهب بدار ونحو ذلك، فهنا الصحيح في مذهب مالك وأحمد جواز ذلك"(
)اهـ.

الثالث: أن يكون كلاهما مقصودًا، وهو محل الخلاف هنا.

قال ابن تيمية: "القسم الثالث أن يكون كلا الأمرين مقصودًا: مثل أن يكون على السلاح ذهب أو فضة كثير؛ فهذا إذا كان معلوم المقدار وبيع بأكثر من ذلك ففيه نزاع مشهور، والأظهر أنه جائز"(
) اهـ.

قال الإمام ابن القيم -رحمه الله-(
):

"وَسَأَلَهُ ( فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ قِلَادَةٍ اشْتَرَاهَا يَوْمَ خَيْبَرَ بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ, فَفَصَّلَهَا فَوَجَدَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا, فَقَالَ: "لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ"ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ(
), وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَسْأَلَةَ مُدِّ عَجْوَةٍ لَا تَجُوزُ إذَا كَانَ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ فِيهِ مَا فِي الْآخَرِ وَزِيَادَةٌ; فَإِنَّهُ صَرِيحُ الرِّبَا, وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمَنْعَ مُخْتَصٌّ بِهَذِهِ الصُّورَةِ الَّتِي جَاءَ فِيهَا الْحَدِيثُ وَمَا شَابَهَهَا مِنْ الصُّوَرِ.

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال أرجحها: يجوز ذلك بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه، وأن لا يكون حيلة على الربا:
وبه قال أبو حنيفة(
)، وسفيان(
)، وهو رواية عن الإمام أحمد(
)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(
)، وظاهر كلام الإمام ابن القيم(
).

ومن الأدلة على صحة هذا القول:
أولاً: من السنة:

[1] عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مُدْيٌ بِمُدْيٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مُدْيٌ بِمُدْيٍ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُدْيٌ بِمُدْيٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مُدْيٌ بِمُدْيٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ، وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلَا، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ، وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلَا"(
).
وجه الدلالة منه: أن الذهب الجيد إذا بيع بذهب رديء لم ينظر إلى القيمة، وإنما يُنظر إلى الوزن ويكون بيعًا صحيحًا بإجماع، ولو كان الرد إلى القيمة لفسد البيع؛ لأن الذهب الرديء أقل من وزنه، إذ إن قيمته أقل من قيمة الذهب الآخر، فكذلك هنا، يكون الذهب بمثل وزنه من الذهب المفرد، ويكون ما معه بما بقي من الثمن(
).

[2] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ: "مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ"(
).
ووجه الدلالة منه: أنه دل على جواز اشتراط المشتري لأخذ المال مع العبد، فيكون بيع عبد ومال بمال، وهذه شبيهة بمسألة مُد عجوة، فدل ذلك على أن المنع لا يشمل جميع صورها، وعلى اعتبار المقاصد في هذه المسائل؛ لأن في هذه المسألة دخل المال تبعًا، ولو قصد به الربا لحرم(
).

ثانيًا: من الأثر:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِالدَّرَاهِمِ"(
). وقد ورد عن جماعة من التابعين مثل ذلك(
).
ثالثًا: من المعنى والنظر:

[1] أن الجنس المفرد يقابل جنسه الذي معه غيره، والزيادة التي في الجنس المفرد تقابل بالزيادة التي تكون مع ما بيع من جنسه، كما لو باع سيفًا محلى بذهب بذهب أكثر منه، فتكون حلية الذهب التي في السيف بمقابل الذهب، والزيادة التي في الذهب بمقابل الفصل والحمائل والجفن(
).
ومما يزيد القول الرابع رجحانًا:
1) موافقته لقاعدة أن الأصل في المعاملات الإباحة.
2) مراعاته للمقاصد والنيات في العقود، وهي معتبرة شرعًا، وهذا يوافق يوافق القاعدة الفقهية الكبرى "الأمور بمقاصدها".
3) مراعاته لرفع الحرج عن الأمة والتيسير عليها، وهذا أصل من أصول الشريعة.
4) موافته لقاعدة أن الأصل في العقود الصحة، وسد الذارئع له ضوابطه، ولو فُتحَ بابه لمنع كثير مما ورد النص بإباحته، لذا قال الإمام ابن القيم -رحمه الله- مُنكرًا على من حرم مسألتنا بحجة سد الذريعة: "فالشافعي يبالغ في تحريم مسألة مُدِّ عجوة ويبيح العينة!"(
) اهـ.
التطبيق المعاصر:
من صورهذه المسألة اليوم: عندما تشتري حليًا من الصائغ: تعطيه الحليّ القديم وتأخذ حليًا جديدًا، يطلب منك الصائغ أن تزيد، أو تعطيه 20 غرامًا وتأخذ 15غرامًا جديدًا مصنعًا، هل هذا جائز؟ هذا يدخل في مسألة مد عجوة ودرهم؛ لأنك بادلت ربويًا بجنسه ومع أحدهما الدراهم الزائدة من غير جنسهما، فالجمهور على أنه غير جائز، وشيخ الإسلام يقول أن الزيادة إن كانت مقابل الصنعة فجائز، والصواب في هذه المسألة أنه جائز.

وإن عملتَ بالاحتياط بقول الجمهور فالطريق: تبيع القديم وتقبض الدراهم، وتشتري جديدًا، لكن بعض الصّاغة يشترط (أشتري منك بشرط أن تشتري مني)، نقول: هنا وقعت في الربا، يعني أنك بادلت ذهبًا بذهب مع الزيادة؛ لأن الشرط أن تبيع عليه وتشتري منه، هذا كأنك بادلت ذهبًا بذهب مع الزيادة، لكن كما قال الإمام أحمد أنك تبيع وتقبض الثمن، ثم تبحث عن مكان آخر، كذل ذلك بُعدًا عن شبهة الربا، فإذا لم تجد حاجتك إلا في هذا المكان فلا بأس أن ترجع إليه.

الضابط التاسع عشر: «الشكّ في المماثلة كتحقّق المفاضلة»:
إذا حصل شك في المماثلة، فهذا كتحقق المفاضلة، ولهذا قلنا عند مبادلة الربوي بجنسه: لابد أن يكون بمعياره الشرعي، فإذا كان هناك شكٌ هل حصلت المماثلة أم لم تحصل نقول: هذا كتحقق المفاضلة، وبعبارة أخرى يقولون: "الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل".

الضابط العشرون: «قبض الشيك أو السند عند صرف العملات ، هل يقوم مقام العملة؟»:
هذه المسألة من النوازل، وهي عندما تبادل ما يجب فيه التقابض، مثلاً ذهب بريالات، الآن اشتريت ذهبًا ويجب أن تعطيه ريالات يدًا بيد؛ لأنه عندما يتفق الربويان في العلة نشترط أن يكون يدًا بيد (التقابض)، لكن أعطيته بدل الريالات شيكًا، هل هذا الشيك يقوم مقام الريالات؟ أو مثلاً أخذت منه ريالات وأعطيته شيكًا، هل يقوم هذا الشيك مقام التقابض؟ ... خلاف بين أهل العلم المتأخرين:

فبعض العلماء: يرى أن هذا الشيك يقوم مقام الريالات، فعرف الناس أنهم يثقون بهذه الشيكات في الغالب ويتبايعون بها، فهي تقوم مقام الدراهم، فعندما تشتري ذهبًا وتعطيه الشيك فهذا جائز.

والرأي الثاني: أن مثل هذه الشيكات لا يقوم مقام الدراهم، فعندما تشتري ذهبًا أو فضة، أو تشتري جنيهات بريالات سعودية، لا يكفي أن تعطيه شيكًا؛ لأن هذا الشيك لا يقوم مقام التقابض؛ بدليل: أن هذا الشيك لو ضاع أو احترق، هل يرجع على من أعطاه أو لا يرجع؟  يرجع، هذا يدل على أنه ما قبض، لكن في حال الدراهم، لو أخذت منه ذهبًا وأعطيته 1000ريال فضاعت الألف أو احترقت هل يعتبر قبضًا؟ نعم، يعتبر قبضًا، فهل يرجع على المشتري أو لا يرجع؟ لا يرجع، لكن الشيك يرجع عليه، فهذا يدل على أن هذا الشيك لا يقوم مقام الدراهم.

الرأي الثالث: التفصيل في المسألة، وأن الشيك إذا كان مُصدَّقًا فإن هذا جائز ولا بأس به، وإن كان غير مُصدَّق فإنه غير جائز؛ لأنه إذا كان مُصدَّقًا فالثمن مضمون ومحجوز ، وهذا أقرب، والله أعلم.
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التطبيق المعاصر:



(�) انظر: المعجم الوسيط (2/702).


(�) أخرجه مسلم (1598).


(�) أخرجه البخاري (2085).


(�) أخرجه البخاري (2059).


(�) هذا مستثنى من أعم الأحوال، والتقدير: لا تبيعوا الذهب بالذهب في حال من الأحوال إلا حال كونهما متماثلين؛ أي: متساويين، وقد جاء في حديث أبي هريرة -الثالث- بيان أن التساوي يكون بالوزن.


(�) أي: لا تفضلوا ولا تزيدوا بعضها على بعض.


(�) أي: الفضة بنوعيها المضروبة وغير المضروبة.


(�) الغائب: ما لم يكن موجودًا عند العقد، سواء كان مؤجلاً أم لا، والناجز: الحاضر، وفي هذا إشارة إلى التقايض.


(�) متفق عليه: أخرجه البخاري (2177)، ومسلم (1584). 


(�) أي: متقابضين في مكان التبايع قبل أن يتفرقا.


(�) أي: من حيث الكمية متساويًا ومتفاضلاً، وهذا إطلاق مقيد بما بعده، وهو قوله: "إذا كان يدًا بيد".


(�) أخرجه مسلم (1587). 


(�) أخرجه مسلم (1587)، والمعنى: أن من أعطى زيادة على قدر المبيع الآخر من جنسه، أو طلب الزيادة فهذا الزائد ربا.


(�) العلة في اصطلاح الأصوليين هي أحد أركان القياس وهي: الوصفُ الجامعُ بين الفرع والأصل المناسب لتشريع الحكم.


وتسمى العلة بالمناط، والمؤثر، والمظنة، والسبب، والمقتضِي والمستدعِي، والجامع.


انظر: قواعد الأصول (82-84)، وشرح الكوكب المنير (4/39)، معالم أصول الفقه (200).


(�) المحلى (8/467-468).


(�) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (29/470)، وإعلام الموقعين لابن القيم (2/136).


(�) انظر: سبل السلام (3/15).


(�) أخرجه مسلم (1592).


(�) انظر: المدونة (3/396)، (4/22، 121)، المصنف لعبد الرزاق (7/267)، عارضة الأحوذي (5/309).


(�) انظر: المدونة (3/394، 395)، (4/20)، الجامع لأحكام القرآن (3/351)، حاشية العدوي على الخرشي (5/56)، حاشية الخرشي على خليل (5/56)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/72)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/142).


(�) انظر: بدائع الصنائع (6/59).


(�) انظر: المغني (6/54- 56)، الفروع (4/148)، شرح الزركشي (3/414- 421)، ذيل طبقات الحنابلة (2/127)، الإنصاف (5/12)، المبدع (4/130).


(�) هو: الشيخ، الإمام، العلامة، الورع، شيخ الحنابلة، أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن بن حسن العراقي، الكلوذاني، ثم البغدادي، الأزجي، تلميذ القاضي أبي يعلى بن الفراء.


توفي أبو الخطاب في الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة (510هـ).


انظر: السير (19/348).


(�) انظر: مجموع الفتاوى (29/469، 471)، الفروع (4/148)، الإنصاف (5/12)، المبدع (1/130).


(�) انظر: إعلام الموقعين (3/401).


(�) انظر: إعلام الموقعين (2/401-402).


(�) أخرجه أحمد (15457)، وأبو داود (3449)، وابن ماجه (2263)، وقال العقيلي في الضعفاء الكبير (4/125): فيه محمد بن فضاء لا يتابع على حديثه قال يحيى ضعيف. وقال البيهقي في الشعب (2/695): فيه محمد بن فضاء ليس بالقوي. وقال ابن عبد البر في الاستذكار (5/367): لا يجيء إلا من وجه واحد، وإسناده فيه لين. وقال السخاوي في الأجوبة المرضية (1/7): ضعيف لا تقوم به حجة. وانظر: السلسة الضعيفة (4706).


(�) انظر: الربا والمعاملات المصرفية (111)، الربا علته وضوابطه (34).


(�) انظر: إعلام الموقعين (3/401-402)، الربا والمعاملات المصرفية (111).


(�) انظر: المغني (6/56)، مجموع الفتاوى (29/471)، إعلام الموقعين (2/137).


(�) أخرجه مسلم (1588).


(�) انظر: إعلام الموقعين (3/401-402)، الجامع في أصول الربا (112).


(�) انظر: إعلام الموقعين (3/401-402)، اتخاذ الذهب والفضة (1/236).


(�) انظر: مغني المحتاج (2/31)، روضة الطالبين (3/379)، المجموع (9/496).


(�) انظر: الفروع (4/148)، الإنصاف (5/12)، المبدع (4/130)، المحرر (1/381)، المغني (6/55).


(�) انظر: المغني (6/57)، أضواء البيان (1/313)، المجموع (9/501)، والأثر أخرجه مالك في الموطأ (2/635)، رواية، وعبد الرزاق في مصنفه (8/21)، برقم (14139) وسند عبد الرزاق صحيح، والدارقطني في سننه (3/14)، برقم (39)، والبيهقي في سننه (5/286)، كتاب البيوع، باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن. والبغوي في شرح السنة (8/58) وصحح سنده الأرنؤوط في تعليقه عليه، وانظر: فقه الفقهاء السبعة (1/580).


(�) انظر: مجموع الفتاوى (29/470، 451، 459، 460)، (35/420)، الاختيارات (127)، الفروع (4/148)، الإنصاف (5/12)، المبدع (4/130)، حاشية ابن قاسم (4/518، 521).


(�) أخرجه الدارقطني في سننه (39)، وقال: هذا مرسل، ووهم المبارك على مالك برفعه إلى النبي ( وإنما هو من قول سعيد بن المسيب مرسل. وضعفه مرفوعًا الألباني في الإرواء (1343).


(�) أخرجه مسلم (1592).


(�) انظر: المغني (6 /56).


(�) متفق عليه: أخرجه البخاري (7351)، ومسلم (1593).


(�) المغني (6/57).


(�) أخرجه البخاري (2205).


(�) مستفاد من بحث للدكتور خالد المشيقح على موقعه، مع الاختلاف في ترجيح أثر الصياغة والصناعة في الربا.


(�) أخرجه عنه مسلم (1587).


(�) انظر: أحكام الخواتيم (118)، أحكام اتخاذ الذهب والفضة (366)، جلاء العينين (628).


(�) انظر: الإنصاف (5/14)، تصحيح الفروع (4/150).


(�) انظر: إعلام الموقعين (3/405-415).


(�) انظر: الإشراف (1/252)، الاستذكار (19/204)، بداية المجتهد (2/148)، وانظر: تكملة المجموع (10/83)، المغني (6/60)، البيان والتحصيل (6/422).


(�) انظر: مجموع الفتاوى (29/460)، الفتاوى الكبرى (4/161)، الفروع (4/149)، أحكام الخواتيم لابن رجب (123)، العقود الدرية (213)، المسائل الفقهية من اختيارات ابن تيمية (41)، الاختيارات (127)، الإنصاف (5/14)، تصحيح الفروع (4/150)، كشاف القناع (3/252- 253)، شذرات الذهب لابن العماد (6/85)، جلاء العينين (285)، حاشية ابن قاسم (4/512)، المستدرك (4/17).


(�) انظر: تبين الحقائق (4/35)، المبسوط (14/11)، بدائع الصنائع (5/216)، شرح العناية (7/135- 136)، شرح فتح القدير (7/133)، البحر الرائق (6/209- 211)، مجمع الأنهر (2/116)، حاشية ابن عابدين (5/273).


(�) انظر: المدونة (4/436)، الإشراف (1/252)، المنتقى (4/258، 260، 277)، التاج والإكليل (16/187)، مواهب الجليل (4/301، 317، 333)، حاشية الخرشي (5/43)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/141)، حاشية  الدسوقي (3/34، 43)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/55)، منح الجليل (4/492).


(�) انظر: الأم (3/35)، شرح روضة الطالبين (3/380)، المجموع (10/83) أسنى المطالب (1/569)، حاشية الشرواني (4/280)، مغني المحتاج (2/35)، حاشية البحيرمي على الخطيب (3/22).


(�) انظر: الفروع (4/149)، مختصر الفتاوى المصرية (405)، الإنصاف (5/14)، تصحيح الفروع (4/150)، كشاف القناع (3/252)، حاشية ابن قاسم (4/512).


(�) سورة الحج، من الآية [78].


(�) إعلام الموقعين (3/405-406)، وانظر: مجموع الفتاوى (25/158- 159).


(�) والمسألة فيها كلام طويل بينته في المعاملات المالية عند الإمام ابن القيم (274-287) د. علاء شعبان الزعفراني، وكنت قد توقفتُ في الترجيح فيه، ولكن بعد تأمل المسألة وبما أن العلة في النقدين الثمنية على الراجح، فالأقرب الجواز، لأن الذهب والفضة المصوغ خرج عن كونه ثمنًا وصار سلعة من السلعة، يجوز بيعه وشراؤه حالاً ومؤجلا ولو بزيادة.


(�) أنوار البروق في أنواء الفروق المشهور بـ الفروق (3/401) للقرافي أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى 684هـ)، تحقيق خليل المنصور، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت، 1418هـ - 1998م.


(�) المغني (6/96).


(�) مجموع الفتاوى (29/27-28) لابن تيمية تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى 728هـ)، جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 1416هـ/1995م، والفتاوى الكبرى (4/19-45) الناشر دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1408هـ - 1987م.


(�) مجموع الفتاوى (29/461).


(�) مجموع الفتاوى (29/464).


(�) إعلام الموقعين عن رب العالمين (6/401-402).


(�) أخرجه مسلم (1591).


(�) انظر: شرح معاني الآثار (4/75)، والمبسوط (14/5،11،12)، وبدائع الصنائع (5/216-217)، وشرح فتح القدير (7/141-144)، وشرح العناية (7/142)، والبحر الرائق (6/212)، ومجمع الأنهر (2/117)، وحاشية ابن عابدين (5/275)، ودرر الحكام (2/204)، والجوهرة النيرة (1/222)، والبناية (7/514).


(�) انظر: شرح مسلم للنووي (11/18)، والمحلى (7/444)، وتكملة المجموع (10/257-258).


(�) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/322)، والمغني (6/93)، وسالفتاوى الكبرى (4/19،39،45)، (6/177)، (5/392)، ومجموع الفتاوى (29/27،452-466)، والفروع (4/160)، وقواعد ابن رجب (248-249)، والمبدع (4/144-145)، والإنصاف (5/33)، وتصحيح الفروع (4/160).


(�) انظر: مجموع الفتاوى (29/465).


(�) انظر: إعلام الموقعين (6/402).


(�) أخرجه أبو داود (3349)، والنسائي (4563)، وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/4) تواترت به الآثار، وقال الألباني في إرواء الغليل (5/195) إسناده صحيح، والحديث أصله في الصحيح بلفظ آخر.


(�) انظر: شرح معاني الاثار (4/73).


(�) متفق عليه: أخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543).


(�) انظر: الإنصاف (5/81).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (20567).


(�) انظر: شرح معاني الآثار (4/76-77).


(�) انظر: بدائع الصنائع (5/216)، والمبسوط (14/11)، والبحر الرائق (6/209).


(�) إعلام الموقعين (5/111-112)، ولتفصيل مسألة مد عجوة، ينظر: المعاملات المالية عند الإمام ابن القيم (298-312)، للدكتور علاء شعبان الزعفراني، الطبعة الأولى1434هـ-2013م، الناشر: دار الصفوة بالقاهرة.
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